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 الملخص:
لما كان الأصل أن تاير إجراءات تنفيذ الحكم باهولة ويار باعتبار أن مرحلة التنفيذ 

ثار منازعة أو إشكاليات هي المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي، إلا انه قد يحصل أن ت
متعلقة بالتنفيذ كإشكاليات موضوعية يطلب من خلالها إصدار حكم موضوعي يحام 
النزاع في أصل الحق المتنازع عليه اواء ااتندت المنازعة إلى أاباب إجرائية أو 

. وتبين لنا بعد البحث والتحليل أن الإشكاليات الموضوعية التي تعترض التنفيذ موضوعية
لم تحظ بتنظيم ماتقل في قانون التنفيذ الأردني يطبق عليها ما يطبق على باقي  والتي

الإشكاليات كالوقتية من حيث إجراءات رفعها والجهة المختصة، ومن ثم الحكم بها 
خضاعها للقواعد العامة في بعض الماائل والإجراءات باعتبار أنها دعوى )منازعة(  وا 

حام موضوعه . وقد انتهت الدرااة إلى عدم كفاية موضوعية القصد منها فصل النزاع و 
التنظيم القانوني بخصوص المنازعات الموضوعية ونتمنى على المشرع الأردني معالجة 
هذه الإشكاليات بشكل ماتقل بنصوص تنفرد بها وتحديدها ووضع ضوابط قانونية 

 .تحكمها
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Abstract  

As the original procedure for the execution of the judgment is easy 

and easy as the execution stage is the last stage of litigation, it may 

occur that a dispute or problems related to implementation may 

arise as substantive problems in which a substantive judgment is 

required to settle the dispute in the origin of the disputed right, 

whether the dispute is based. To procedural or objective reasons. It 

was found after the research and analysis that the substantive 

problems facing the implementation, which did not have an 

independent regulation in the Jordanian implementation law applied 

to what is applied to the rest of the problems such as the temporal in 

terms of procedures and the competent authority, and then judged 

and subjected to the general rules in some matters and procedures as 

a case ( Objective) intended to separate the dispute and resolve the 

issue. The study concluded that there is insufficient legal regulation 

regarding the substantive disputes. We hope that the Jordanian 

legislator will address these problems independently by means of 

texts that are unique to them and identify them and establish legal 

rules governing them:. 

Keywords: Rules of Jurisdiction, Execution, Origin of Right, 

Separation of Dispute   ;  

 مقدمة
إن من غير المتصور في العصر الحديث أن يجيز المجتمع للشخص الحصو: على حقه 
بنفاه بل لابد من اللجوء إلى الطة متخصصة بإصدار الحكم والطة تقوم بإتباع 

جبار المدين على تنفيذ ما التزم به ،ولاشك أن تنفيذ الاندات التنفيذية إج راءات لتنفيذه ،وا 
يكون من اختصاص قاضي التنفيذ والذي ياند له الاختصاص أيضاً بالتحقق من صحة 
الاند التنفيذي وتوافر الشروط اللازمة لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري،  والتأكد من ثبوت 

 62مدين وقد ااند هذا الاختصاص لقاضي التنفيذ بموجب نص المادة الحق في ذمة ال
 من قانون التنفيذ الأردني التي نصت على 

) يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ(. وقد يكون من 
فيذ المتصور أن لا تاير إجراءات التنفيذ بالطرق التي رامها القانون حيث قد تعترض التن

بعض الإشكاليات فقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لبعض المنازعات تحقيقا للعدالة 
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ومراعاة للمصلحة لتمكين صاحبها من رفع اعتراضه إلى الطة التنفيذ على عدم 
ن تعبير  شكالات التنفيذ، وا  مشروعية إجراءات التنفيذ وهذه الإجراءات تدعى منازعات وا 

يعبر عنها أحياناً بمنازعات التنفيذ، ما هي إلا منازعات  ومصطلح إشكالات التنفيذ والتي
تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن يصبح جائزاً أو غير جائز، صحيحاً أو باطلًا 
أو يترتب وقف الاير فيه أو ااتمراره ،ويبديها احد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو 

قبات قانونية وبعبارة أدق هي منازعات تطرح يبديها الغير في مواجهتهما ،وحيث أنها ع
بصددها خصومة على القضاء، وليات بعقبات مادية يقصد بها منع التنفيذ كإغلاق 
الأبواب أو إبداء المقاومة عند دخو: المحضر لتوقيع الحجز، فهذه ابيل تذليلها يكون 

لتنفيذ وتقدم له بااتعما: قوة الالطة العامة التي يتعين عليها أن تعين المحضر على ا
 1المااعدة اللازمة لتحقيق ذلك.

وأن إشكاليات التنفيذ لا تعد من قبيل الطعن في الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه حيث أنها 
متعلقة بما فرضه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ، ويترتب على ذلك أنها 

 رض فيه أنه قد حامها.لا تتناو: وقائع اابقة على صدور الحكم لأنه يفت
ويمكن إضافة أن منازعات التنفيذ قد تطرح على القضاء العادي ليصدر فيها حكماً قطعياً 
بصحة إجراءات التنفيذ أو ببطلانها إضافة إلى أنها ليات من قبيل التظلم من الحكم 
نما هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين  المراد التنفيذ بمقتضاه وا 

 توافرها.
والتي قد تكون إشكالات موضوعية ــ موضوع البحث ــ   وهي التي يكون المطلوب فيها 
الحكم بصحة أو بطلان تنفيذ أو إي إجراء من إجراءاته . وقد تكون إشكالات تنفيذ وقتية 
وهي التي يكون المطلوب فيها الحكم بوقف أو بااتمرار التنفيذ مؤقتاً ولقد نص المشرع 

على هذه الإشكالات ولكن لم يميز بالشكل الواضح بين نوعيها مولياً الاهتمام الأردني 
بالإشكالات الوقتية تاركاً الإشكالات الموضوعية للقواعد العامة في أصو: التنفيذ تحت ما 

   2الإشكالات التي تعترض التنفيذ.   62يمكن تحليله بنص م 
الإشكالات التي تعترض التنفيذ  من جملة ما تقدم يمكن القو: بأن هناك نوعين من

وتحو: إما بشكل مؤقت أو بشكل نهائي دون إنتاجه لآثاره القانونية، اواء كانت إشكالات 
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موضوعية أو وقتية ومن خلا: الاطلاع وجدنا أن المشرع المصري اصطلح منازعات 
شكالات التنفيذ952التنفيذ الموضوعية والوقتية في م )  ( وا 

يز بين إشكاليات التنفيذ الموضوعية والتي تتصل بالتنفيذ قبل ( حيث كان يم269م)  
إتمامه وهذه الإشكالات لا تتعلق إلا بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التنفيذ وبين 

  3منازعات التنفيذ التي قد تثور بعد إتمام التنفيذ ولا تتعلق بهذه الشروط.
 مشكلة الدراسة

المشرع الأردني في معالجة موضوع إشكالات التنفيذ يلاحظ أن الآلية التي تعامل بها 
 الموضوعية تثير عدة تااؤلات 

من قانون  91أولًا: هل قصد المشرع الأردني بالإشكاليات التي تعترض التنفيذ بمتن م 
 التنفيذ الإشكاليات الموضوعية؟

ها ثانياً: على فرض أن المشرع اعتد بالإشكاليات الموضوعية للتنفيذ هل تسري علي
الإجراءات ذاتها التي تسري على إشكاليات التنفيذ الوقتية التي وردت بنصوص خاصة 

 في قانون التنفيذ؟.
 أهمية وهدف الدراسة

تتجلى أهمية الدرااة من الناحية العملية أنها تمثل إاهاماً علميا في مجا: المعرفة  
التي ينعكس أثرها على  القانونية المتخصصة وبالتالي تااعد على نشر الثقافة القانونية

أبناء المجتمع بصورة ايجابية لأن الكتابات في هذا الموضوع لا تزا: محدودة وخصوصاً 
في الجانب التطبيقي لها ، كما وتهدف إلى محاولة بيان وتفصيل ما يتعلق بموضوع 
إشكالات التنفيذ الموضوعية و الإجابة على مختلف الأائلة الاابقة في إطار الاؤا: 

ياي وهو هل نظم المشرع الأردني إشكالات التنفيذ الموضوعية بنصوص ماتقلة، الرئ
وهل عالجها الفقه، ضمن آراء واقتراحات فقهية قد تكون ملزمة ماترشدين بما اارت 
عليه بعض التشريعات الأخرى للوصو: إلى إجابة متعلقة بماهية إشكالات التنفيذ 

 والطعن بها.الموضوعية وتنظيم إجراءات رفعها والحكم 
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 منهجية الدراسة
انتبع في هذه الدرااة المنهج التحليلي حيث انقوم بتحليل النصوص التي تناولت 
الموضوع ماترشدين بما جرى عليه العمل أمام المحاكم واجتهادات القضاء وماتعينين 
 بآراء الفقه القانوني ورغم أن الدرااة تنصب على القانون الأردني الا أننا انشير إلى
موقف القانون المقارن) القانون المصري( كلما اقتضت الضرورة من أجل الوقوف على 

 جوانب القصور في القانون الأردني بهدف تلافيها.
 منهج وتقسيم الدراسة

 المبحث الأو:  ماهية إشكالات التنفيذ الموضوعية وشروطها
 المطلب الأو:  مفهوم إشكالات التنفيذ الموضوعية وخصائصها 
 طلب الثاني  شروط إشكالات التنفيذ الموضوعيةالم 

جراءات رفعها  المبحث الثاني  الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ الموضوعية وا 
 المطلب الأو:  الاختصاص بنظر الإشكالات  
 المطلب الثاني  إجراءات رفع الإشكالات 

 المبحث الثالث  الحكم في اشكالات التنفيذ الموضوعية والطعن به
 لب الأو:  طبيعة الحكم الصادر في الأشكا: الموضوعي وحجتيهالمط 
 المطلب الثاني  ااتئناف الحكم كطريق للطعن به 

 الخاتمة والتوصيات
 المراجع

 ماهية إشكالات التنفيذ الموضوعية وشروطها: المبحث الأول
 المطلب الأول: مفهوم إشكالات التنفيذ الموضوعية وخصائصها

ني إشكاليات التنفيذ الموضوعية الأمر الذي أدى إلى الاجتهاد في لم يعرف المشرع الأرد
وضع تعريفات لها حيث أن المقصود بإشكاليات التنفيذ أو ما يطلق عليها منازعات 

  4التنفيذ هي الأاباب التي تصلح قانونا لإقامة المنازعة عليها.
 5تنا: منه أن قد تموالتي من شأنها أن تحو: دون إتمام التنفيذ إن لم يكن قد تم أو 

.وبالتالي من النادر أن تمر إجراءات التنفيذ دون أن تتخللها إشكالات تمثل خصومات 
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حقيقية ،ويمكن تعريفها أيضاً بأنها الاعتراضات أو الطلبات التي يتماك بها احد أطراف 
التنفيذ ويفصل فيها القاضي بحكم قضائي له أثره على الدعوى التنفيذية أو خصومة 

نفيذ، وعرفت أيضاً بأنها منازعات تتعلق بالتنفيذ وتثور بمناابة وتطرح في شكل الت
خصومة على القضاء وهي تتعلق بالشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون لإجراء 

، والإشكالات  6التنفيذ ويتقدم بها إما من المنفذ ضده أو من طالب التنفيذ أو من الغير
عية( تتمثل في دعوى التنفيذ الموضوعية الاابقة على تمام الموضوعية )المنازعة الموضو 

 التنفيذ.
فإذا تعلق الأمر بإشكالية تنفيذ موضوعية فإن قاضي التنفيذ يتصدى له ببحث موضوعي 
يمحص بموجبه الماتندات ويقارن بعضها ببعض إذا احتاج البحث إلى ذلك لياتخلص 

ص إليه ثم يطبق هذا الواقع على الشروط منها الأدلة القاطعة في النزاع ويحامه بما يخل
التي يتطلبها القانون لصحة إعلان الاند التنفيذي وبطلان كافة إجراءات التنفيذ التي 
اتخذت بمقتضاه وهو بذلك يصدر حكما موضوعيا يحام به النزاع مثله في ذلك مثل 

لق محكمة الموضوع عندما تفصل في موضوع الدعوى المطروحة، ومثل الوجه المتع
ببطلان إعلان الاند التنفيذي كافة الأوجه الأخرى التي تصلح قانونا لإقامة منازعة في 
التنفيذ كخلو الاند التنفيذي من الصبغة التنفيذية وانعدام هذا الاند، ولا يتحدد 
الاختصاص القيمي لدعوى التنفيذ الموضوعية بمعرفة المحكمة المختصة بنظرها إذ ينعقد 

 ما لقاضي التنفيذ أيا ما كانت قيمة هذه الدعوى. الاختصاص بها دائ
من خلا: ما تقدم يمكن القو: أن إشكاليات التنفيذ الموضوعية )منازعات التنفيذ 
الموضوعية( هي تلك التي يطلب من خلالها المنفذ ضده إصدار حكم موضوعي يحام 

إجرائية أو النزاع في أصل الحق المتنازع عليه اواء ااتندت المنازعة إلى أاباب 
موضوعية كانقضاء الدين أو الإبراء أو المقاصة أو أاباب متعلقة بالإجراءات حيث 
يطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة لحام النزاع في أصل الحق كطلب الحكم بصحة 
أو بطلان التنفيذ لنصل إلى نتيجة وهي إن إشكالات التنفيذ الموضوعية قد يكون 

كعملية الإخطار والتبليغ أو تنصب على الاند من حيث موضوعها مقدمات التنفيذ 
 المضمون والشكل .
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 ومن خلا: ما تقدم ناتنتج أن إشكاليات التنفيذ الموضوعية تتميز بالخصائص التالية  
 أنها عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة على القضاء . .6
فيذ أو أنها دعاوى ترفع إلى المحكمة من اجل اتخاذ إجراء وقتي بوقف التن .9

 الااتمرارية فيه مؤقتاً.
أنها تؤاس على أاباب موضوعية تمس بموضوع الحق كانقضاء الدين  .2

 المطلوب تنفيذ الحكم الصادر بااتيفائه.
أما عن أنواع إشكالات التنفيذ الموضوعية من حيث جهة تقديمها فيما يخص الأطراف 

 الذين يجوز لهم الااتشكا: في تنفيذ الحكم فتكون كالأتي 
 الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده  .6

الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده هي الغالبة الحصو: في الواقع العملي إذ يعترض 
المدين على التنفيذ بغية وقفه أو منعه وذلك على أااس أن الدين المطلوب ااتيفاؤه منه 

الحكم المنفذ بموجبه قد  قد انقضى بالمقاصة بينه وبين الدائن أو انه قام بالوفاء به أو أن
اقط بالتقادم ويجب على المنفذ ضده في هذه الحالات أن يقدم دعماً لااتشكاله ما يفيد 

 أحقية وصدق ما يدعيه من أاباب كالوثائق والاندات المثبتة لذلك.
 الإشكالات التي ترفع من طالب التنفيذ  .9

ية أو الحكم المراد تنفيذه أن من حق طالب التنفيذ والذي يعتبر الدائن في العلاقة الأصل
يرفع إشكالات كالمطالبة في الااتمرار في التنفيذ في حا: رفع المنفذ ضده إشكالات 

 بوقف التنفيذ.
 الإشكالات التي ترفع من الغير  .2

والغير يقصد به كل شخص غير طالب التنفيذ والمنفذ ضده له علاقة بالما: المراد التنفيذ 
التنفيذ أو الاند المنفذ به ، ويجوز للغير أن ياتشكل في  عليه دون أن يكون طرفا في

الحكم أو الاند التنفيذي إذا تعدى التنفيذ إلى ما: له حق عليه اواء كان هذا الحق 
، وضع يد أو انتفاع ويجب لقبو: هذا النوع من الإشكا: أن يوجه التنفيذ فعلًا إلى ملكية

 هذا الما: 
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فيذ ما يكشف عن رغبته في التنفيذ على أموا: الغير أو أو أن تظهر من أعما: طالب التن
 7انتزاعها من يده.
 شروط قبول إشكالات التنفيذ الموضوعية: المطلب الثاني

يشترط لقبو: إشكالات التنفيذ الموضوعية توافر الشروط العامة للدعاوى وهي المصلحة 
ى، لما للأحكام من والصفة والأهلية بالإضافة إلى شرط عدم ابق صدور حكم في الدعو 

 حجية الأمر المقضى به.
ذا كان الفقه قد اتفق على الشرطين الأو: والثاني، إلا أنه لم يتفق على الشرط الثالث  وا 

 والرابع، إذ قا: بهما البعض دون الآخر.
 الشرط الأول: المصلحة

( أصو: 2وهي شرط أاااي لقبو: التنفيذ حيث ورد النص في القانون الأردني بنص م)
محاكمات مدنية والذي جاء فيه  )لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة 

 .8قائمة يقرها القانون(
وهناك من يرى أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبو: الدعوى وحتما لقبو: التنفيذ وأن 

 9تكون قانونية ماتندة إلى حق أو مركز قانوني.
لية والمنفعة التي تعود على المدعي من الحكم وبالتالي نجد أن المصلحة هي الفائدة العم

له بطلباته فمتى توافرت للمدعي الفائدة والمنفعة تتوافر المصلحة وقد قضت محكمة 
بأن ) شرط قبو: الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين  10النقض المصرية في حكم لها 

ختصام المدعي أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من ا
 عليه للحكم عليه بطلبه أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة(. 

)منعت م الثالثة من قانون أصو: المحاكمات   11كما وقضت محكمة التمييز الأردنية 
المدنية قبو: أي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة وعليه وحيث أن المميز لم  يبين 

أحد مالكي العقار المأجور لا يملك حق مصلحته من دفعه بأن المؤجر للعقار وهو 
 فيغدو دفعه غير مقبو: لعدم بيانه ابباً لوجوده(. التأجير

وحيث أن التنفيذ له مضار كثيرة قد يتعذر تداركها لو تم أو حتى بدأ فإن الإشكا: 
الموضوعي في التنفيذ هو دعوى تاتهدف حماية رافعها من تنفيذ أو عدم تنفيذ مخالف 
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يشترط المصلحة المبررة للإشكا: أن تكون قانونية إي الااتناد إلى حق للقانون ،فإنه 
هدده خطر تنفيذ أو عدم تنفيذ مخالف للقانون، حتى لا بد من اللجوء للقضاء ولحمايته 
مما يهدده بغض النظر عن نوع المصلحة المراد حمايتها اواء كانت مادية أو أدبية 

 شريطة أن تكون قانونية.
 الصفة الشرط الثاني: 

وهي المصلحة الشخصية المباشرة وتعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو 
المركز القانوني محل النزاع أو نائبه وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز 
القانوني المعتدي على الحق المدعى به، حيث قضت محكمة النقض المصرية  )الدعوى 

لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثمة فإنه هي حق الالتجاء إلى القضاء 
 .12يلزم لقبوله توافر الصفة الموضوعية لطرفي الحق (

والإشكا: الموضوعي هو دعوى قضائية شأنه في ذلك شأن أي دعوى ويشترط لقبولها أن  
يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وصفة في رفعه وقد اختلف الفقهاء في مدى تعلق 

صفة في إشكالات التنفيذ بالنظام العام من عدمه حيث ذهب البعض إلى أنها من ال
النظام العام وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفاها بعدم قبو: الإشكا: الإ أن الراجح 

 أنها ليات من النظام العام حيث لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفاها.
التنفيذ لرفع الإشكا: الموضوعي مطالباً الحكم والصفة هنا لا بد من توافرها في طالب 
 بصحة التنفيذ أو بجوازه والااتمرار فيه. 

وكذلك الأمر بالنابة للمنفذ ضده حيث له صفة أكيدة في رفع الأشكا: الموضوعي للحكم 
ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه وهي تثبت له بصفته الشخصية ولذلك ليس لأبن صفة في 

 الذي تجريه دائرة التنفيذ على أموا: أبيه طالما أنه لم يمثله. الااتشكا: التنفيذي
أما فيما يتعلق بالغير فالأصل أن الغير ليس طرفا في الخصومة المراد تنفيذ الاند 
التنفيذي الصادر فيها وبالتالي ليس له الحق في الااتشكا: بالتنفيذ ولكن قد تكون له 

 عليها مملوكة له. صفة إذا ادعى أن الأموا: المراد التنفيذ
 
 



ISSN: 2333-9331 قتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والا 
         9802السنة  80العدد: 80لمجلد: ا 033- 063 ص           

 

369 

 

 الشرط الثالث: الأهلية 
يرى جمهور الفقهاء أن الأهلية ليات شرطا لقبو: الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ولكنه شرط 
بصحة الخصومة ويترتب على ذلك أن عدم توافر الأهلية لدى المدعي لا يمنع من قبولها 

من الفقه يرى أن الأهلية شرط ولكن أجراءاتها تكون باطلة ومع ذلك فإن هناك جانباً آخر 
لقبو: الدعوى على أااس أن الأمر لو كان يتعلق بصحة الخصومة لكان من الجائر 
قبو: دعوى مجنون أو قاصر وامتنع على المدعى عليه أن يتماك بنقص أهلية المدعي 
على أااس أن البطلان مقرر لمصلحته وهذا ما لم يقل به أحد، لأن الخصومة ليات 

  13نها تنعقد جبراً عن المدعى عليه.عقداً ولك
وبناء على ذلك يمكن القو: أن الأهلية ليات شرطاً لا بد من توافره في رافع أشكا: 
التنفيذ وبناء عليه يجوز لناقص الأهلية إقامة إشكا: التنفيذ إذا تعارضت حقوقه مع 

 مصلحة الوصي أو القيم او الولي مهما كان الباعث على ذلك.
 : احترام قوة الشيء المقضي بهالشرط الرابع

في حالة رفع الإشكا: الموضوعي فإنه لا يجوز المااس بالحكم الماتشكل فيه لأن 
الإشكا: هو ليس من قبيل التظلم من الحكم المراد تنفيذه وهو ليس طريق طعن عليه، 
وليس الأشكا: الموضوعي من بين طرق الطعن إنما هو منازعة في التنفيذ تؤاس على 

لتنفيذ المراد إجراؤه أو عدم التنفيذ قد افتقد أحد الشروط الواجب توافرها قانونا مما أن ا
يترتب على ذلك أن غالبية الإشكالات تؤاس على أاباب لاحقة لصدور الحكم 

 الماتشكل في تنفيذه. 
أما إذا بني الإشكا: على  أاباب اابقة على الحكم المراد تنفيذه فالأصل أنها قد اندرجت 

الدفوع التي محصتها المحكمة التي أصدرت الحكم وفصلت فيها  وياتوي في   ضمن
ذلك أن يكون قد دفع بها فعلا أو لم يدفع بها لأن الحكم في الموضوع يفترض أنه قد 
نظر جميع الدفوع وفصل فيها بما يقطع النزاع وبالتالي فإن الإشكا: الموضوعي يعتبر 

لماتشكل في تنفيذه قد صدر من جهة غير غير مجدياً إذا أاس على أن الحكم ا
مختصة بنظره لأن ذلك كان يجب إثارته قبل صدور الاند ولا يصح أيضا أن يكون ابباً 
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للإشكا: الموضوعي القو: بخطأ فيما قضي به اواء من حيث الموضوع أو من حيث ما 
 طبقه من قواعد قانونية على وقائع الدعوى .

 ذا أاس على ابب جدي يجرد الحكم من وجوده القانوني.ولا يكون الإشكا: صحيحاً إلا إ
نخلص مما تقدم إلى أنه إذا مس الإشكا: الموضوعي بحجية الأمر المقضي وتجاوز 

 الحدود المراومة له ففي هذه الحالة يجب الحكم بعدم قبوله.
وفضلًا عن الشروط العامة التي ابق ذكرها يمكن لنا أن نضيف بعض الشروط الخاصة 

 لات التنفيذ الموضوعية  بإشكا
 أن يكون المطلوب في الإشكا: إجراء لا يمس بأصل الحق. .6
 أن يرفع الإشكا: قبل تمام التنفيذ وتتوافر فيه صفة الااتعجا:. .9
 أن يكون الإشكا: مؤاااً على وقائع لاحقة للحكم الماتشكل فيه.  .2
 إن لا يتضمن الإشكا: طعنا على الحكم الماتشكل فيه. .4

جراءات رفعها : المبحث الثاني  الاختصاص بنظر إشكاليات التنفيذ الموضوعية وا 
بعد أن تتطرقنا إلى ماهية ومفهوم إشكالات التنفيذ الموضوعية وشروطها، لابد من معرفة 
جراءات رفعها والحكم فيها حيث يعتبر التنفيذ مرحلة مكملة  الجهة المختصة بالنظر فيها وا 

في النزاع، وللقضاء دور مهم فيه فهو الذي يشرف على  وضرورية لمرحلة الفصل
إجراءاته ، لذلك يثار التااؤ: التالي وهو من هي الجهة المختصة بنظر إشكاليات التنفيذ 

 الموضوعية؟! وهذا ما انبحثه في المطلب الأو: على النحو التالي  
 الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ الموضوعية: المطلب الأول

على اختصاص رئيس التنفيذ بالفصل في  14من قانون التنفيذ الأردني  62نصت م 
المنازعات والإشكالات التي تعترض التنفيذ ويصدر القرارات والأوامر اللازمة في حل هذه 

 .15الإشكالات
وهنا المشرع الأردني ياند الطة الفصل في إشكالات التنفيذ إلى رئيس التنفيذ ااتنادا إلى 

 ردني الذي حدد اختصاصات رئيس التنفيذ باختصاصين  قانون التنفيذ الأ
الأو:  إداري يتمثل في ايطرة رئيس التنفيذ على إجراءات التنفيذ بحيث تبدأ بأمره وتنهي 

 بإشرافه.
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الثاني  قضائي يشمل صلاحية رئيس التنفيذ بالبت في الطلبات وقد قضت محكمة 
المختص للتظلم من القرارات الصادرة  ) أن رئيس التنفيذ هو المرجع16التمييز الأردنية 

في القضايا الإجرائية وله أن يلغي القرار المعترض عليه أو يعدله حاب مقتضى الحا: 
 وتكون قراراته قابلة للااتئناف...(.

أما في مصر فإن المشرع أناط الاختصاص بنظر المنازعات الوقتية والموضوعية على 
( من قانون المرافعات المصري  )يختص 925حد اواء لقاضي التنفيذ بموجب نص م )

قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الموضوعية والوقتية أيا كانت 
قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل في منازعات التنفيذ 

 الوقتية بوصفه قاضياً للأمور الماتعجلة(.
رئيس التنفيذ بإشكالات التنفيذ الموضوعية على هذا النحو يعد وهنا نجد أن اختصاص 

من قبيل الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام ويبدأ اختصاص رئيس التنفيذ 
 عادة من الوقت الذي يكون فيه الاند قابل للتنفيذ. 

لتنفيذ ويفصل رئيس التنفيذ في الإشكالات التي يبديها المدين المنفذ ضده ويفصل رئيس ا
في الإشكا: الذي يثيره طالب التنفيذ أو من الغير، وذلك ضماناً لأن لا تكون 
الاعتراضات مقتصرة على جانب واحد اعياً لتحقيق العدالة ولا أن يكون الهدف هو فقط 

 17المماطلة بإجراءات التنفيذ.
ها )لرئيس من قانون التنفيذ الأردني والتي جاء في 62وتجدر الإشارة إلى أنه وبموجب م 

التنفيذ أن ياتوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض( إشارة إلى انه 
لا يدخل ضمن الاختصاص القضائي لرئيس التنفيذ تفاير الحكم، بالإضافة إلى تصحيح 
الأخطاء المادية ولا يجوز له أن يحكم ببطلان الحكم الجاري لعيب يعتريه أو لعيب 

تي يبنى عليها أو لصحة الاند التنفيذي المطلوب تنفيذه لأن ذلك من يشوب الإجراءات ال
 . 18اختصاص المحكمة المختصة

أما الاختصاص المحلي في الأردن فينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة 
من قانون التنفيذ )دائرة التنفيذ المختصة هي التي  4التي أصدرت الحكم وفقا لنص م 
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ة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة له أو الدائرة التي تم إنشاء توجد في منطق
 الاندات التنفيذية في منطقتها( .

بالمقابل فإن المشرع المصري ااند الاختصاص إلى قاضي التنفيذ دون غيره للفصل 
على أن  921بالمنازعات أيا كان نوعها وقيمتها أما الاختصاص المحلي، فقد نص في م 

صاص عند التنفيذ على المنقو: لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقو:  يكون الاخت
في دائرتها وفي حجز ماللمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه والعقار للمحكمة 

 19التي تقع في دائرتها العقار.
 أما ما يتعلق بالطرق الخاصة وهي طرق ااتثنائية وأيار من الأولى وتتمثل في إبداء
الإشكا: أمام القائم بالتنفيذ وهي الطريقة الأكثر شيوعاً في الواقع العملي وهي جائزة أياً 
كان نوع التنفيذ اواء كان مباشراً أو بطريق الحجز وأياً كان محل التنفيذ وأياً كان 
الشخص الذي توجه إليه الإجراءات فقد يكون المدين أو الغير اواء كان شفاهة أم كتابة 

 داؤه من الماتشكل نفاه أو نائبه القانوني.ويجوز إب
 إجراءات رفع إشكالات التنفيذ الموضوعية: المطلب الثاني

الأصل في الإشكالات اواء أكانت وقتية أم موضوعية أنها ترفع بالإجراءات المعتادة 
، وبما أن إشكالات التنفيذ الموضوعية هي دعاوى موضوعية فإن هذه 20لرفع الدعاوى 
رفع إلى قضاء التنفيذ بنفس الإجراءات التي ترفع بها الدعاوى الموضوعية الإشكالات ت

حيث أنها تعتبر نزاع موضوعي يطبق عليه القواعد المقررة لرفع الدعاوى أمام قاضي 
 الموضوع.

من قانون أصو: المحاكمات المدنية فإنه يرفع الإشكا:  51وبالااتناد لنص م 
لمدعي بلائحة تودع قلم المحكمة )محكمة الموضوعي برفع دعوى بناء على طلب ا

 .21 التنفيذ المختصة( مشتملة على البيانات المذكورة في متن المادة الاابقة الذكر
أما فيما يتعلق بمواعيد الحضور في إشكالات التنفيذ فتاري مواعيد الحضور الواردة في 

عشرة أيام منه )للمدعي خلا:  1/ 52قانون أصو: المحاكمات المدنية حيث نصت م 
تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه و 
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اعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه 
 من دحض بينات خصمه(.

م بأنفاهم أو قد وحضور الخصوم يكون باليوم المحدد لنظر الدعوى وقد يحضر الخصو 
 22يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو غيرهم.  

أما قانون المرافعات المصري نص على أن )إشكاليات التنفيذ ترفع بالإجراءات المعتادة 
 23لرفع الدعاوى إي بصحيفة تعلن إلى المدعى عليه طبقا للقواعد العامة(.

 ية والطعن فيهالحكم في إشكالات التنفيذ الموضوع: المبحث الثالث
منازعات التنفيذ الموضوعية ترمي إلى إاتصدار حكم موضوعي يحام كافة الأوجه التي 
قامت عليها المنازعة ويحوز بالتالي حجية دائمة بشأنها ، وللتفصيل في شأن الحكم 
الصادر لا بد من معالجة طبيعة الحكم الصادر في الإشكا: الموضوعي وحجية الحكم 

ثم معالجة الإاتئناف كطريق من طرق الطعن في الحكم الصادر الصادر فيها ومن 
 بإشكالات التنفيذ على النحو التالي  

 طبيعة الحكم الصادر في الإشكال الموضوعي وحجيته .: المطلب الأول
ابق وأن قلنا أن إشكالات التنفيذ الموضوعية هي دعاوى عادية يطبق على الأحكام 

 .الصادرة فيها القواعد العامة  
والحكم الصادر يحدد مركز الخصوم تحديد نهائي وبحكم قطعي ومن جهة أخرى فإن 

 24الحكم الصادر ببطلان الإجراء يلحق بكل الإجراءات المبنية عليه 
والحكم الصادر في الإشكاليات الموضوعية قد يكون إيجابياً أو البياً إيجابي بمعنى أن 

القاضي يرفض طلبات المدعي أو يحكم  القاضي يجيب المدعي إلى طلباته والبياً أن
 بعدم قبو: الإشكا: .

ذا رفض الإشكا: يجب أن ينظر إلى مركز رافعه حيث أنه إذا كان رافع الإشكا: المنفذ  وا 
ضده ورفض الإشكا: فمعنى ذلك أن طالب التنفيذ على حق فيما إتخذه من إجراءات أما 

عليه إعما: كافة النتائج المترتبة على إذا كان رافع الإشكا: هو طالب التنفيذ فإنه يجب 
 هذا الحكم .
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أما ما يتعلق بحجية الأمر الصادر في إشكالات التنفيذ فإن الحكم الصادر في هذه  
الإشكالات يكون بموجب أمر يقضي بالوقف المؤقت أو الااتمرار بالنابة للتنفيذ إلى 

ر مؤقت مرهون حين الفصل في أااس الإشكا: أمام قضاء الموضوع ومنه هو أم
بالظروف التي صدر فيها فطالما أن الظروف التي صدر فيها الأمر باقية على حالها 
فإن حجية الأمر المقضي تبقى قائمة ، فإن تغيرت جاز عرض الموضوع من جديد على 
قاضي الأمور الماتعجلة  ليعيد بحثه في الإشكا: فإذا ما حكم القاضي  بوقف التنفيذ 

لإشكا: المرفوع من المدين بدعوى أن التنفيذ باطل فللدائن أن يلجأ إلى مؤقتاً بناء على ا
رفع منازعة موضوعية أمام قاضي الموضوع وليس هناك ما يمنعه بعد بحث أصل النزاع 
وتحقيقه من طلب الأمر بصحة التنفيذ والااتمرار فيه ، لكن لا يجوز لطرفي الخصومة 

ي الأمور الماتعجلة أن يرفع احدهم دعوى أخرى المتعلقة بالإشكا: في التنفيذ أمام قاض
عن ذات النزاع أمام ذلك القاضي بقصد الوصو: إلى أمر معد: أو مغاير للأمر الأو: 
إلا إذا حصل تغير مادي أو قانوني في مركز الخصوم، ويعتبر الحكم الذي يصدر في 

ما منشئ كالحكم ب بطلان التنفيذ وفي إشكالات التنفيذ إما مقرر كالحكم بصحة التنفيذ وا 
كل من الحالتين لا يتضمن الحكم أي إلزام فهو في الحالة الأولى يقتصرعلى تقرير حا: 
موجود وفي الحالة الثانية يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد وبالتالي فإن أثر الأحكام 
هنا هو حامها للمنازعات بحيث لا يجوز إثارة هذه الإشكالات من جديد لدى القضاء 

 يث يحوز الحكم حجية الأمر المقضي فيه .ح
وهذا الحكم يقيد القضاء ويلزم طرفي الخصومة فليس للأو: أن يعد: بحكم ثاني ما قضى 
به كما أنه يجوز التماك والاحتجاج بحجية هذا الحكم اتجاه الغير الذي لم يكن طرفاً في 

 25الخصومة. 
لمتعلق بالتنفيذ تكون له حجية وبالتالي فإن الحكم الصادر في الإشكا: الموضوعي ا

الشيء المحكوم  فيه ولا يجوز إلغاءه أو تعديله إلا بإتباع طرق الطعن في الأحكام والتي 
 اتكون موضوع بحثنا في المطلب الثاني .
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 الاستئناف كطريق للطعن في الحكم الصادر في الإشكالات الموضوعية : المطلب الثاني
ردني في قانون التنفيذ لم ينظم بشكل ماتقل إشكالات كما أوضحت اابقاً فإن المشرع الأ

نما أخضعها للأحكام العامة للدعاوى العادية، بمعنى أن يخضع هذا  التنفيذ الموضوعية وا 
من قانون  91الحكم إلى القواعد العامة في الطعن عن طريق الااتئناف ووفقاً للمادة 

ه الرئيس قابلًا للطعن أمام محكمة التنفيذ والتي تنص   ) أ . يكون القرار الذي يصدر 
الااتئناف خلا: ابعة أيام تلي تفهيمه أو تبليغه ، ب. تفصل محكمة الااتئناف تدقيقاً 

 في الطعن ويعتبر قراراها نهائي 
 ج. ااتئناف القرار الذي ابقه تأييده من محكمة الااتئناف مرة أخرى لا يوقف التنفيذ ( 

شرع الأردني أجاز الطعن بالحكم الصادر عن رئيس وبتحليل النص الاابق نجد أن الم
التنفيذ في الإشكالات الموضوعية أمام محكمة الااتئناف خلا: ابعة أيام تلي تاريخ 

وبما أن نص المادة جاء ليشمل الطعن بالحكم الصادر بإشكالات  26تفهيمه أو تبليغه
لتالي لا بد من أن التنفيذ جميعها بوصفه نص خاص يتعلق بالطعن بهذه الإشكالات وبا

يكون الحكم الصادر قابلًا للطعن . وأن يقوم ممن له الحق قانوناً بتقديمه دائناً كان أم 
مديناً أم من الغير إضافة إلى تقديمه خلا: المدة القانونية التي أشارت إليها المادة الاابقة 

علق بقرار حبس، إضافة إلى الكفالة من كفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ إذا كان يت
 2/2/9119) هيئة عامة بتاريخ  9442/9111وفي ذلك قرار لمحكمة الااتئناف رقم 

من ماتلزمات وقف التنفيذ تقديم كفالة مالية تضمن كل عطل وضرر قد يلحق 
من  22/9بالماتدعى ضده إذا ظهر أن الماتدعي غير محق في طلبه عملًا بالمادة 

 .قانون أصو: المحاكمات المدنية (
وتفصل محكمة الااتئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قرارها نهائي لا يقبل الطعن بطريق 

 التمييز .
وااتناداً إلى ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية ) يعد القرارالصادر من محكمة 

 .27 الااتئناف بالقضايا الإجرائية قرار نهائي غير قابل للطعن بطريقة التمييز(
 الااتئناف تأخير التنفيذ إلى أن تبت به محكمة الااتئناف.ويترتب على الطعن ب
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)هيئة ثلاثية(  912/9112وبناء على ذلك قضت محكمة ااتئناف عمان القرار رقم 
 منشورات عدالة   9/66/9112تاريخ 

نما كان منصبا  ).... أما إذا كان اعتراض المدينة غير منصب على تلك الإجراءات وا 
دعاء ا نقضاء الدين بوفائه أو براءة التزامه منه، فإن من حق المحكمة على أمور أخرى وا 

في هذه الحالة إصدار قرار بتأخير معاملات المزاد إذا رأت ما يبرر ذلك .... وعليه فإنه 
نقرر وقف إجراء تنفيذ اند الرهن على قطعة الأرض موضوع الدعوى لحين البت في 

الآف دينار وتضمن كل عطل  61مة الدعوى مع تكليف الماتدعية بتقديم كفالة بقي
 وحرز يلحق بالماتدعي ضدها(.

أما الأحكام الموضوعية الصادرة عن قاضي التنفيذ في إشكالات التنفيذ في قانون 
من قانون المرافعات  922المرافعات المصري فتخضع لنظام خاص بها حيث نصت م 

الموضوعية إلى المحكمة المصري ) على أن تاتأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات 
لى  البدائية إذا زادت قيمة المنازعة على خماين جنيهاً ولم يتجاوز خمامائة جنيه وا 

 محكمة الااتئناف إذا زادت عن ذلك (.
حيث أنه أعتد بقيمة المنازعة الموضوعية كأااس لتحديد مدى قابلية الحكم الصادر في 

 . 28النحو المذكور في متن المادة أعلاه( منازعة التنفيذ الموضوعية فيه بالااتئناف على
 الخاتمة والتوصيات 

من خلا: ما تقدم تبين لنا أن الإشكاليات الموضوعية هي إحدى أنواع الإشكالات التي قد 
تعترض تنفيذ الحكم ويتطلب من خلالها الحكم في موضوع المنازعة وحام النزاع في 

يتبين لنا أن هذه الإشكالية قد تكون أصل الحق كطلب الحكم بصحة أو بطلان التنفيذ و 
 اابقة على تمام التنفيذ وقد تكون لاحقة على تمام التنفيذ.

وقمنا بتحليل الشروط الواجب توافرها في الإشكالية حتى يمكن إثارتها والاحتجاج بها من 
حيث شروط المصلحة والأهلية وحجية الحكم والصفة حيث أن عدم توافر هذه الشروط 

يحقق ظهور جدي لما يامى بإشكالية التنفيذ الموضوعية إضافة إلى ذلك مجتمعة لا 
كانت الإجابة على التااؤلات التي طرحناها في أهمية ومشكلة الدرااة وهي هل عالج 
المشرع الأردني مشكلات التنفيذ الموضوعية وطرحها بشكل ماتقل وبنصوص قانونية 
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الموضوعية ضمن الإشكالات التي  لندخل الإشكاليات 62خاصة أم أنه اكتفى بنص م 
تعترض التنفيذ وقد أجبنا على ذلك من خلا: اللجوء إلى تحليل النص والقياس ووفقاً 
للآراء الفقهية وموقف القانون المصري وصلنا إلى أن الإشكاليات الموضوعية إشكاليات 

إجراءات  تعترض التنفيذ وتطيبق عليها ما يطبق على باقي الإشكاليات كالوقتية من حيث
خضاعها للقواعد العامة في بعض الماائل  رفعها والجهة المختصة ومن ثم الحكم بها وا 
والإجراءات باعتبارها انها دعوى ) منازعة ( موضوعية القصد منها أولًا واخيراً فصل 

 النزاع وحام موضوع الدعوى 
 . ولكن لنا بعض التوصيات البايطة بعد الإطلاع على موقف المشرع الأردني

أولًا   نتمنى على المشرع الأردني أن يفرد نصاً خاصاً يعالج به الإشكاليات الموضوعية 
 بشكل ماتقل لما لها من أثر كبير على موضوع التنفيذ أاوةً بالتشريعات الأخرى .

ثانياً   النص صراحة على إمكانية إتاحة الفرصة لكل من له مصلحة برفع الإشكا: 
 التنفيذ أو المنفذ ضده أو كل من له مصلحة بذلك . الموضوعي اواء كان طالب

) يفصل الرئيس  62ثالثاً   تحديد نوع الإشكالات التي تعترض التنفيذ والتي وردت في م 
بالمنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ ( وتوضيحها على نحو لا يامح 

نفيذ يوضع ضوابط قانونية بعشوائية الإشكاليات لكل من أراد فقط تعطيل عملية الت
 للإشكالية ( .

 المصادر والمراجع :
أحمد أبو الوفا ، أجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ،  (6)

 . 6252الطبعة الثانية ، 
 . 9119(أحمد خليل ، التنفيذ الجبري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،9)
، 9ام التنفيذ الجبري وطرقه ، منشأة المعارف،الإاكندرية ،طأمينة النمر ،أحك (2)

 .919،ف916، ص6226
(أنور طلبة ، التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية ، المكتب الجامعي 4)

 .6221الحديث، 
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 9111(أنور طلبة ، إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجز ، المكتب الجامعي الحديث ، 5)
. 
  6224دويدار ، طرق التنفيذ القضائي ، منشأة المعارف ، طلعت محمد  (1)
 . 9112، 16طعباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة،  (2)
دار وائل للنشر ، ، 19ج، أصو: المحاكمات المدنية، 9114عوض الزعبي  (2)

9111 . 
 . 9112، مفلح القضاة ، أصو: التنفيذ ، دار الثقافة ، الطبعة الأولى  (2)
 .16طنبيل عمر ، أصو: التنفيذ الجبري ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  (61)

 الرسائل الجامعية :
بن عامر بحوص ، إشكالات التنفيذ الموضوعية والوقتية في القانونين الجزائري والأردني 

  9111) درااة مقارنة ( _ راالة ماجاتير ، كلية الدرااات العليا ، الجامعة الأردنية ، 
 القوانين والاجتهادات :

  9119لانة  21قانون التنفيذ الأردني ، رقم . 
  لانة  61والمعد: رقم  6222لانة  94قانون أصو: المحاكمات المدنية رقم

9111 . 
 . اجتهادات وقرارات للمحاكم الأردنية  

 والمراجع المعتمدة الهوامش

                                                           

، منشأة 9د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ط - 1
 . 922، ص6252المعارف، 

 ( من قانون التنفيذ الأردني.62م) - 2
 .622، ص 9112، 6، طعباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة - 3
، 9111أنور طلبة، إشكاليات التنفيذ ومنازعات الحجز، المكتب الجامعي الحديث،  - 4

 .622، ص6ط
 .26، ص6224طلعت دويدار، طرق التنفيذ القضائي، منشأة المعارف،  - 5
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، 6226، 9ـ أمينة النمر ،أحكام التنفيذ الجبري وطرقه ، منشأة المعارف،الإاكندرية ،ط6
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 . 4/6/6222جلاة ،  214قرار محكمةالنقض المصرية رقم  - 10
  9522ص  6224مجلة نقابة المحامين لانة  29/ 591تمييز حقوق رقم  - 11
 4/6/6222جلاة  – 214انظر قرار محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم  - 12

 .622بحوص، ص  مشار إليه المرجع الاابق بن عامر
 . 649مرجع اابق، أنور طلبة، إشكاليات التنفيذ ومنازعات الحجز، ص - 13
على ) يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض  62نص م - 14
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